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  البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین

  )نظرة انتقادیة(
  عجالي بخالد
  "أ"أستاذ مساعد 

  والعلوم السیاسیة، جامعة إبن خلدون، تیارت كلیة الحقوق
  

  مقدمة 

وظائفها على ثلاث  وزیعتحتاج الدولة في إدارتها للشؤون العامة إلى ت
تزداد أهمیة . طة القضائیةالسلطة التشریعیة والسلو سلطات هي السلطة التنفیذیة 

فهو مؤسّسة  ،في نظم الحكم من خلال جمعه بین وظیفتین رئیسیتین 1البرلمان
تشریعیة تضع القوانین التّي تحكم الدولة بأسرها، ومؤسّسة رقابیة على أعمال 

تختلف دساتیر الدول فیما بینها بشأن تكوینه، فالبعض یفضّل . الجهات التنفیذیة
، ولا یرجع ذلك إلى 2ابي الواحد، والبعض الآخر نظام المجلسیننظام المجلس النی

                                           
 التقلیدي المذهبما كانت معروفة علیه في ظل ع تراجعا اتللبرلمان الحالیة الوضعیة تشهد 1

 كاري الفقیه شرحه  الذي) (La Souverainté Parlementaireالبرلمان بسیادة المعروف
    .  (Carré de Malberg)لبرج ما دو

، أن یستأثر بالسلطة التشریعیة في الدولة مجلس نیابي واحد، بنظام المجلس الواحدیقصد  2
یتكون من عدد من النواب، یتم انتخابهم كقاعدة عامة بواسطة الشعب، طبقا للنظام الانتخابي 
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انتهجت الجزائر نظام . 1أسس نظریة وإنّما إلى ظروف الدول وسوابقها الدستوریة
 ، تاریخ إنشاء المجلس الوطني التأّسیسي1962سبتمبر  20المجلس الواحد منذ 

ي في دستوري والمجلس الشعبي الوطن 1963مرورا بالمجلس الوطني في دستور 
عدّة تغییرات قانونیة  19962نوفمبر  28أحدث دستور  .1989و 1976

ومؤسساتیة أهمها تلك التي طالت السلطة التشریعیة بإحداث مجلس الأمة، الغرفة 
الثانیة في البرلمان، إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، إیذانا بتخلي النظام 

ان المعتمد لأكثر من ثلاثة عقود، وفي الدستوري الجزائري عن نظام أحادیة البرلم
  .ظلّ ثلاثة دساتیر متعاقبة واعتماد نظام الثنائیة البرلمانیة

تطبیقا للنظام البرلماني الجدید، تمارس كل غرفة من غرفتي البرلمان 
اختصاصاتها الدستوریة والقانونیة بصفة مستقلة عن بعضها البعض وفقا للقوانین 

ة على البرلمان وكذا النظام الداخلي لكل من المجلس الساریة المفعول والمطبّق
 1996غیر أنه هناك حالات نص علیها دستور . الشعبي الوطني ومجلس الأمة

على سبیل الحصر ینعقد فیها البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا، لكن یلاحظ من 

                                                                                                      
ان ، أن یتولى السلطة التشریعیة في الدولة مجلسبنظام المجلسینیقصد . الذي یقرره الدستور

 .    نیابیان، الأول یشكل بالانتخاب، أما الثاني یتشكل بالتعیین كله أو بعضه

السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر . سلیمان محمد الطماوي 1
 .98ص . 1966. القاهرة. دار الفكر العربي). دراسة مقارنة(الإسلامي 

 28ة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی 2
دیسمبر  07المؤرخ في  438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 
 .1996دیسمبر  28مؤرخة في  76، ج ر عدد 1996
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حالات  الناحیة العملیة تجاوز هذه الحالات المحصورة وانعقد البرلمان بغرفتیه في
المبحث (أخرى غیر منصوص علیها وهو ما یشكل اعتداء على روح الدستور 

لم تبیّن النصوص الدستوریة التي نصت على هذه الحالات على كیفیة ). الثاني
إلى  98سیر وعمل البرلمان المنعقد بغرفتیه وتكفلت بذلك نصوص المواد من 

جلس الشعبي الوطني الذي یحدد تنظیم الم 02- 99من القانون العضوي  100
ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، إلاّ أنه یرِد 
على ذلك العدید من الانتقادات والنقائص خاصة فیما یتعلق بمن یحق له 

  ).المبحث الثاني(استدعاء ورئاسة جلسات غرفتي البرلمان المجتمعتین معا 

  .المنعقد بغرفتیه المجتمعتین عمل البرلمان:  المبحث الأول

تثیر كیفیة سیر وعمل البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا العدید من 
التساؤلات خاصة في ظل اكتفاء مواد الدستور بالنص على حالات اجتماع 
غرفتي البرلمان في غرفة واحدة دون التطرق إلى تنظیم واجراءات وسیر هذا 

ون البرلمان بغرفتیه المجتمعتین یتكون من أعضاء فعلى الرغم من ك. الاجتماع
كلا الغرفتین إلاّ أنه تتمتع الغرفة الثانیة بمرتبة أعلى من مرتبة الغرفة الأولى، 
وهو ما یظهر سواء من خلال اسناد الرئاسة إلى رئیس مجلس الأمة دون رئیس 

ولى من ، أو من خلال إقصاء الغرفة الأ)المطلب الأول(المجلس الشعبي الوطني 
حق استدعاء البرلمان بغرفتیه للاجتماع وحصر ذلك بین رئیس الجمهوریة 

  ).المطلب الثاني(ورئیس الغرفة الثانیة 
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  .رئیس مجلس الأمة رئیس البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین: المطلب الأول

لم یبیّن الدستور صاحب الحق في رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتیه وترك 
من مشروع  99منحت المادة . انون العضوي المنظّم لعمل غرفتي البرلمانذلك للق

القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة حق رئاسة البرلمان المنعقد 

أسند رئاسة الدستوري و  بغرفتیه لكل من رئیسي الغرفتین، غیر أنه تدخل المجلس
) الفرع الأول(البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا إلى رئیس الغرفة الثانیة 

  ).الفرع الثاني(معتمدا على أسس وأسانید یصعب الاقتناع بها 

  .عضویة ورئاسة مجلس الأمة: الفرع الأول

 تخابیةمن حیث الشرعیة الان موحد مصدر إلى تفتقر تشكیلة الغرفة الثانیة
ینتخب ثلثي أعضاء الغرفة . شرعیة مزدوجة ومتباینة في نطاقها باعتبارها تجمع

الثانیة عن طریق الانتخاب العام غیر المباشر بینما یتولى رئیس الجمهوریة 
أما رئیس المجلس فینتخب بطریقة دیمقراطیة من قبل ). أولا(تعیین الثلث الباقي 

  ).  ثانیا(أعضاء المجلس 

  .ة انتقاء أعضاء مجلس الأمةآلی: أولا

یقتصر حق الانتخاب والترشح في انتخابات ثلثي أعضاء مجلس الأمة 
المنتخَبین على الأعضاء المنتخبین على مستوى الهیئات المحلیة، إذ یتم اختیار 
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هؤلاء الأعضاء من طرف هیئة انتخابیة محددة ومحدودة مكونة من مجموع 
یتم بدایة . 1وأعضاء المجالس الشعبیة البلدیةأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة 

انتخاب المجالس البلدیة والولائیة انتخابا عاما ومباشرا، لیشكل الفائزون في هذه 
یتم استدعاء الهیئة . الانتخابات الهیئة الناخبة لأعضاء مجلس الأمة المنتخبین

انتخاب  یتم. 2یوما من تاریخ الاقتراع 30الناخبة بواسطة مرسوم رئاسي قبل 
بالأغلبیة حسب  3هؤلاء الأعضاء بطریقة الاقتراع العام غیر المباشر والسري

 . نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولایة

لا یضمن هذا . لاقى نظام الانتخاب غیر المباشر انتقادا كبیرا من الفقه
بار أن الانتخاب یتم على النمط الانتخابي قرینة التمثیل الحقیقي للأمة باعت

صاحب  5، وفي ذلك اقرار بسمو مرتبة المنتخبین المحلیین على الشعب4درجتین
یتنافى النظام الانتخابي المؤسس على درجتین . 6السیادة ومصدر كل السلطات

                                           
یتعلق بنظام  2012جانفي  12مؤرخ في  01-12من القانون العضوي  105المادة  1

  .2012جانفي  14المؤرخة في  01الانتخابات، ج ر عدد 
  . من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 106المادة  2
  .1996الفقرة الثانیة من دستور  101المادة  3
  .64ص . 1999. الاسكندریة. دار الجامعة الجدیدة للنشر. النظم السیاسیة. عادل ثابت 4
دار هومه للطباعة . سیاسي الجزائريآلیات تنظیم السلطة في النظام ال. عبد االله بوقفة 5

  .138ص . 2003. الجزائر. والنشر والتوزیع
السیادة الوطنیة ملك . الشعب مصدر كل سلطة" 1996من دستور  06تنص المادة  6

  ".السلطة التأسیسیة ملك للشعب" 07/01تضیف المادة ". للشعب وحده
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مع المبادئ العامة المقررة في الدستور والتي تضمنتها المادتین السادسة 
د أن یوقع نفسه باعتماد هذا الأسلوب في تناقض وكأن المؤسس أرا"والسابعة، 

أنّ الانتخاب غیر المباشر  اینزماینیعتبر . 1"مع ما ورد في الدستور من مبدأ
لا . 2یمس بمبدأ المساواة بین الناخبین ویمنح قیمة إضافیة لناخبي الدرجة الثانیة

یة بسبب یضمن الانتخاب على درجتین شرعیة شعبیة حقیقیة لأعضاء الغرفة الثان
  .عدم وجود علاقة مباشرة بین الناخب صاحب السیادة وممثلیه

لم یكتف المؤسس الجزائري بتقیید وحصر عملیتي الانتخاب والترشح في 
اختیار أعضاء مجلس الأمة المنتخبین، بل یحتوي المجلس كذلك على أعضاء 

  .  3الممثَلمعینون لا یستند تمثیلهم على مبدأ الرضا بین العضو الممثِل والشعب 

یُعد تدخل رئیس الجمهوریة لتعیین ثلث أعضاء الغرفة الثانیة في البرلمان 
الجزائري تدخل غیر دیمقراطي وغیر شرعي مهما كان تبریره لأنه یتنافى مع 

تعاني الغرفة . أساس وجود البرلمان الذي یمثل الشعب صاحب السلطة والسیادة

                                           
. الجزائر. دار هومه. سي الجزائريآلیات تنظیم السلطة في النظام السیا. عبد االله بوقفة 1

  .139ص . 2005
2 ESMAIN. A cité par DUHAMEL .O et MENY. Y. Dictionnaire 
constitutionnel. Presses Universitaires de France. Paris. 1992. P 1002. 

وفي تجمع شعبي نشطه في ولایة جیجل وعد رئیس  2014أثناء الحملة الانتخابیة لرئاسیات  3
بحذف الثلث الرئاسي من مجلس الأمة في حال انتخابه رئیسا  علي فوزي رباعین 54حزب 

للجمهوریة، قصد رد الاعتبار لهذه الهیئة التشریعیة التي تفتقد للشرعیة، مؤكدا بأنه یجب أن 
  . یكون كافة أعضاء مجلس الأمة منتخبین شـانهم شأن نواب المجلس الشعبي الوطني
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ن انتقاد شدید فهي لا تمثل الشعب ولا الثانیة في النظام الدستوري الجزائري م
تعبر حقیقة عن إرادته، خاصة وأن التعیینات التي یقوم بها رئیس الجمهوریة في 

یترتب . مجملها تعیینات سیاسیة لیس لها علاقة بعنصر الكفاءة والاختصاص
على تدخل رئیس الجمهوریة لتعیین جزء من أعضاء الغرفة الثانیة  تداعیات 

  .على العملیة التمثیلیةوآثار سلبیة 

بعد عملیتي الانتخاب والتعیین، یشكل مجلس الأمة في جلسته الأولى 
عضوا وفقا لمبدأ التمثیل ) 20(لجنة إثبات العضویة التي تتكون مـن عشرین 

یتولى مجلس الأمة إثبات عضویة أعضائه طبقا لإعلان المجلس . النسبي أصلا
تعیین أعضاء مجلس الأمة مع مراعاة ما الدستوري والمرسوم الرئاسي المتضمن 

قد یتخـذه المجـلس الدستوري لاحقا مـن قـرارات إلـغاء انتخاب أو إعادة النظر في 
لا توقف عملیة إثبات العضویة خلال سیرها الصلاحیات المتصلة بصفة . النتائج

یعرض تقریر لجنة إثبات العضویة على مجلس الأمة من . عضو مجلس الأمة
، لیتم بعد ذلك الانتقال إلى عملیة انتخاب رئیس مجلس 1ادقة علیهأجل المص

  .الأمة

  .آلیة انتخاب رئیس مجلس الأمة: ثانیا

 مع المجلس، لتشكیلة جزئي تجدید كل بعد الأمة مجلس رئیس ینتخب
 مجلس رئیس تستثني التي من الدستور،181 الثانیة للمادة الفقرة أحكام إعمال

                                           
  .المرجع السابق. ن النظام الداخلي لمجلس الأمةالمادة الثالثة م 1
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رئیس  انتخاب یتم  .للعهدة الأولى الجزئي بالتجدید الخاصة القرعة من الأمة
 فوز المترشح یعلن و المترشحین تعدد حالة في السري بالاقتراع الأمة مجلس

 المترشحین من أي حصول عدم حالة وفي الأغلبیة المطلقة، على المتحصل
) 24(وعشرین  أربع أجل أقصاه في ثانٍ  دور یُجرى الأغلبیة المطلقة، على

عدد  على أكبر المتحصلیْن المترشحین الأول والثاني بین التنافس فیه تمی ساعة،
 في حالة أما .الأغلبیة النسبیة على المتحصل المترشح فوز ویعلن من الأصوات

.  سّنا الأكبر المترشح فائزا یعد والثاني الأول بین المترشحَیْن الأصوات تعادل
 الید، برفع أو السري بالاقتراع بیكون الانتخا واحد وجود مترشح حالة بینما في

 .أغلبیة الأصوات بحصوله على فوز المترشح ویعلن

 أو التنافي أو الإستقالة بسبب الأمة مجلس رئاسة منصب شغور عند
 الطرق بنفس الأمة مجلس رئیس یتم انتخاب آخر، قانوني مانع أيِ  أو الوفاة

 .الشغور اریخ إعلانت من یوما )15( عشر خمسة أقصاه أجل في سابقا المحددة
 في عضوین أصغر بمساعدة الرئیس، نواب أكبر الانتخاب عملیة على یُشرف

 طرف من الشغور بحالة یتم الإخطار. مترشحین یكونا لا أن شرط مجلس الأمة
) 3/4(إثباته بموجب لائحة یصادق علیها ثلاثة أرباع  ویتم التنسیق، هیئة

  .أعضاء مجلس الأمة

جلس الأمة لمدة ستة سنوات على أن یتم تجدید یتم انتخاب أعضاء م
نصف عدد الأعضاء دوریا كل ثلاثة سنوات، لتخلق بذلك میزة جدیدة في 

أثارت أحكام . البرلمان الجزائري لم یسبق أن عرفتها السلطة التشریعیة من قبل
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جدلا قانونیا وسیاسیا كبیرا  1996من دستور  181/02والمادة  114/02المادة 
خضوع رئیس مجلس الأمة للتجدید الجزئي مثله مثل باقي الأعضاء حول مدى 

تنص . سنوات) 06(أم استمرار ممارسته لمهامه طیلة مدة العهدة المقدرة بستة 
على انتخاب رئیس مجلس الأمة  1996من دستور  114الفقرة الثانیة من المادة 

الثانیة من المادة بینما تنص أحكام الفقرة . بعد كل تجدید نصفي لتشكیلة المجلس
من الدستور الواردة في الأحكام الانتقالیة على استثناء رئیس الغرفة الثانیة  181

من القرعة المتعلقة بالتجدید الجزئي خلال العهدة الأولى للمجلس بل یبقى یمارس 
  .  سنوات كاملة) 06(مهامه لمدة ستة 

لب رئیس قام المجلس الدستوري بإصدار مذكرة تفسیریة بناء على ط
من الدستور في شطریها المتعلقین  181الجمهوریة حول القراءة الدستوریة للمادة 

ورغم . بتجدید نصف أعضاء مجلس الأمة ومدة عهدة أول رئیس للمجلس
الضغوط التي مورست على المجلس الدستوري لإعطاء تفسیر یسمح بإدماج 

جلس الدستوري رئیس مجلس الأمة ضمن النصف الخاضع للتجدید إلا أن الم
. 1تقیّد بالنص وأقرّ وجوب بقاء رئیس مجلس الأمة الأول لعهدة تدوم ستة سنوات

غیر أنّ الخلاف الحاد بین رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة أخذ بَعد رأي 
المجلس الدستوري بُعدا لا یخلو من المناورات السیاسیة، فقد انحاز أغلب أعضاء 

                                           
دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء . النظام السیاسي الجزائري. سعید بوالشعیر 1

  .341ص . المرجع السابق. الجزء الرابع. السلطة التشریعیة والمراقبة. 1996دستور 
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وشرعوا في عملیة  1رئیس بإبعاد رئیس مجلس الأمةالغرفة الثانیة إلى خیار ال
التحضیر لسحب الثقة منه مما أجبر السید بشیر بومعزة رئیس مجلس الأمة على 

  .2تقدیم الاستقالة

من الدستور والمتعلقة  181و 144تقوم القراءة السلیمة لأحكام المادتین 
ل إلى أن القاعدة نتوص. على عملیة الربط بینهما بتجدید أعضاء الغرفة الثانیة

من الدستور، بمعنى أن  114العامة هي تلك الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 

                                           
عة الدستوریة وحل مجلس الأمة، كانت العدید من الأمور في تلك المرحلة تشجع على المراج 1

وقد أدرك أعضاء الغرفة الثانیة الخطر الذي یهدد مؤسستهم ورأوا بأن انقاذ المجلس هو أیضا 
محافظة على هیكل وریع، فكان الحل هو تنحیة رئیس المجلس وتعویضه غیابیا بشریف 

  .مساعدیة
 .REZOUG Youcef. Crise au Senat. Le Matin. Mardi 29 février 2000 ـ
N 2435. P 05. 

إنني لا أرى كیف لي أن أبقى "عبر السید بشیر بومعزة عن استقالته من مجلس الأمة بقوله  2
  ". على رأس المجلس وقیادة الأحزاب الموجودة فیه لا تتحرك إلا بأمر من الرئاسة

ماي  14 -08. الخبر الأسبوعي. بوتفلیقة فرعون زمانه. عبد العزیز بوباكیروكمال زایت ـ 
  .09ص . 114العدد . 2001

إنني عایشت فترتین رئاسیتین للجمهوریة، فبالرغم من أن الرئیس لیامین زروال عسكري "
التكوین فإنه لم یتدخل أبدا في المسائل الداخلیة لمجلس الأمة عكس الرئیس بوتفلیقة الذي 

  ."عمل كل ما في وسعه للسیطرة على مؤسسات الجمهوریة
 ABDER Bettache. BACHIR Boumaaza au fourum d’EL YOUM. Leـ
soir d’Algérie. 13 mai 2001. N 3155. P 03. 
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رئیس مجلس الأمة یُنتخب بعد كل تجدید جزئي للمجلس، وهو ما یتلاءم كذلك 
 181تمثل الفقرة الثانیة من المادة . 1996من دستور  102مع أحكام المادة 

، تطبیقها یكون مشروطا 114الواردة في المادة استثناء على القاعدة العامة 
یمارس بذلك رئیس الغرفة الثانیة مهامه خلال . بالعهدة الأولى للمجلس فقط

سنوات دون أن یكون معنیا بالتجدید ) 06(العهدة الأولى للمجلس لمدة ستة 
  .1الأول

  .اسناد رئاسة البرلمان إلى رئیس مجلس الأمة: الفرع الثاني

المصادق علیه  02-99من مشروع القانون العضوي  99منحت المادة 
من قِبَل غرفتي البرلمان حق رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین لكل من 
رئیسي الغرفتین بالتناوب بینهما، غیر أنّه تَدخّل المجلس الدستوري واعتبر أن 

 88نص المادة  الرئاسة تعود لرئیس الغرفة الثانیة مستندا رأیه على القیاس على
، متجاهلا بذلك العدید من الأسس الأخرى التي یمكن من )أولا(من الدستور 

خلالها منح رئیس المجلس الشعبي الوطني الحق بل الأولویة في رئاسة البرلمان 
  ).ثانیا(المنعقد بغرفتیه 

  .أسس اسناد رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتیه إلى رئیس مجلس الأمة: أولا

                                           
 .لأحكام الدستور المتعلقة بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة ةیمــــذكـرة تفسیر  1

  .36ص . 2000. الجزائر. 05العدد . نشریة للمجلس الدستوري. أحكام الفقه الدستوري



 البرلمان

415 
 المجلة النقدیة

المتعلقة بالحالات التي یجتمع فیها البرلمان  1996مواد دستور لم تبیّن 
 98، غیر أنّ أحكام المادتین 1بغرفتیه المجتمعتین معا من یتولى رئاسة الجلسات

الذي یحدّد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  02-99من القانون العضوي  99و
مت المسألة ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة حس

  . وقرّرت صراحة أنّ رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتیه یعود إلى رئیس مجلس الأمة

المصادق علیه  02- 99من مشروع القانون العضوي  99نصت المادة 
یرأس البرلمان المنعقد بغرفتیه معا رئیس المجلس "من قِبل غرفتي البرلمان 

بعد عرض رئیس الجمهوریة  ".الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة بالتناوب
وجوبا القانون المصادق علیه على رقابة المجلس الدستوري أكّد أنّ رئاسة 

 10و 9قدّمت الفقرتین رقم . البرلمان المنعقد بغرفتیه تعود لرئیس الغرفة الثانیة
 1999فیفري  21د المؤرخ في .م/د.م.ر/08من رأي المجلس الدستوري رقم 
س الأمة حق رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتیه أسس وأسباب منح رئیس مجل

  :تتمثل هذه الأسانید في سندین. المجتمعتین معا دون رئیس الغرفة الأولى

ـ تجعل كل من أحكام وروح الدستور من رئیس مجلس الأمة الشخصیة 
الثانیة في الدولة بعد رئیس الجمهوریة، وبما أنّه رئیس مؤسسة برلمانیة فهو 

رلمان المنعقد بغرفتیه في الحالات التّي حدّدها الدستور عملا یتولى رئاسة الب
من الدستور المتعلقة  88فقیاسا على نص المادة .  2بمنطق الترتیب المؤسساتي

                                           
  .1996من دستور  202و 177،175،130،94،93،91،88ذه المواد في تتمثل ه 1
  .09ص . المرجع السابق. 08/99رأي المجلس الدستوري رقم  2



 البرلمان

416 
 المجلة النقدیة

بحلول رئیس مجلس الأمة محل رئیس الجمهوریة في حالة شغور منصب رئاسة 
  .رلمان بغرفتیهالجمهوریة تمنح رئیس الغرفة الثانیة حق تولي رئاسة اجتماعات الب

ـ یُحتّم مبدأ استمراریة وجود وعمل مؤسسات الدولة ودیمومتها، ومقتضیات 
استقرار العمل العام بما فیه العمل البرلماني، سواء في الظروف العادیة أو 

فمبادئ ومقتضیات . الاستثنائیة تَوَلي رئیس مجلس الأمة رئاسة البرلمان بغرفتیه
وقائي للتحكم في مفاجآت ومخاطر الظروف التوقع العملي والمؤسساتي ال

الاستثنائیة المهددة للمصالح العلیا للدولة والوطن ولمؤسسات الجمهوریة وأمنها 
یتطلب أن تكون اجتماعات البرلمان المنعقد بغرفتیه تحت رئاسة رئیس مجلس 

  .1الأمة لتَوفّر فیه عنصر الاستمراریة والاستقرار باعتبارها غرفة غیر قابلة للحل

  .عدم دقة أسانید المجلس الدستوري: ثانیا

تُعتبر الأسانید التي اعتمد علیها المجلس الدستوري لإقصاء رئیس المجلس 
الشعبي الوطني من حق رئاسة البرلمان وحصره في رئیس مجلس الأمة غیر 
دقیقة وغیر مقنعة، إذ نعتقد أنّ المجلس الدستوري لم یصب فیما ذهب إلیه وذلك 

  :تالیةللأسباب ال

من الدستور  88ـ لا یمكن للمجلس الدستوري القیاس على نص المادة 
التّي تمنح لرئیس الغرفة الثانیة حق رئاسة الدولة بالنیابة في حالة شغور منصب 

                                           
  .09ص . المرجع السابق. 08/99رأي المجلس الدستوري رقم  1
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رئیس الجمهوریة من أجل اسناد رئاسة البرلمان بغرفتیه لرئیس مجلس الأمة، 
فكان من . رئاسة البرلمانفموضوع رئاسة الدولة بالنیابة یختلف عن موضوع 

الأجدر على المجلس الدستوري أن یأخذ بعین الاعتبار أن البرلمان المنعقد 
بغرفتیه یضم أعضاء كلا الغرفتین، ولا یوجد أي ترتیب مؤسساتي بین الغرفتین 

  .داخل قبة البرلمان بل هما متساویتان

ي الوطني ـ استند المجلس الدستوري في رأیه لإقصاء رئیس المجلس الشعب
نعتقد أن اجتماع . من رئاسة البرلمان على عنصر عدم قابلیة الغرفة الثانیة للحل

البرلمان بغرفتیه یكون خارج حالة حل المجلس الشعبي الوطني ففي حالة الحل لا 
وجود لإمكانیة اجتماع غرفتي البرلمان بل تجتمع غرفة واحدة تحت رئاسة 

ؤدي بالضرورة إلى شل الغرفة الثانیة باعتبار رئیسها، بل أنه حل الغرفة الأولى ی
  .أن الأولى هي المموّلة للثانیة بالمادة التشریعیة

ـ یتمتع أعضاء مجلس الأمة بشرعیة انتخابیة ناقصة، اذ أنّ ثلثي أعضائه 
یُنتخبون انتخابا غیر مباشر من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 

ئي، ویُعیّن رئیس الجمهوریة الثلث الباقي من بین وأعضاء المجلس الشعبي الولا
بینما یتمتع أعضاء المجلس الشعبي الوطني . الشخصیات والكفاءات الوطنیة

بشرعیة انتخابیة حقیقیة توازي تلك التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة باعتبارهم 
لاف إلاّ أنه على الرغم من الاخت. یُنتخبون عن طریق الانتخاب العام المباشر

الواضح في الشرعیة الانتخابیة، خاصة إذا علمنا أنه منذ انشاء الغرفة الثانیة 
كانت الرئاسة من نصیب الثلث المعیّن، أقصى المجلس الدستوري رئیس الغرفة 
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المنتخب من حق الرئاسة وأسندها إلى الرئیس المعیّن، وهو ما یتنافى مع المبادئ 
  .سلطاتالدیمقراطیة خاصة مبدأ الفصل بین ال

عضوا بینما عدد  462ـ یبلغ عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
عضوا، مما یعني أنّ أعضاء مجلس  144أعضاء مجلس الأمة لا یزید عن 

الأمة یُمثلون أقلیة في اجتماع البرلمان المنعقد بغرفتیه إلاّ أنّه على الرغم من 
مُنح لرئیس الغرفة ذلك أُقصي رئیس الغرفة صاحبة الأغلبیة من حق الرئاسة و 

  .التي تتمتع بالأقلیة

كل هذه الأسباب تجعلنا نقول أنّ منح المجلس الدستوري حق رئاسة 
البرلمان المجتمع بغرفتیه لرئیس الغرفة الثانیة دون الغرفة الأولى هو اجحاف 

فالأقرب إلى المنطق أن یكون رئیس المجلس الشعبي الوطني هو . لهذه الأخیرة
البرلمان اعتمادا على الشرعیة الانتخابیة وقانون العدد، بل على  من یتولى رئاسة

من مشروع القانون  99الأقل كان على المجلس الدستوري أن یترك نص المادة 
  .العضوي الذي یمنح الرئاسة لكل من رئیسي الغرفتین بالتناوب بینهما

  .سیر البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا: المطلب الثاني

حالة ) 11(عقد البرلمان في بغرفتیه المجتمعتین معا في إحدى عشر ین
على سبیل الحصر في مواد متفرقة  1996نوفمبر  28نص علیها دستور 

لم تتعرض المواد . سنتعرض إلیها بنوع من التفصیل في الجزء الثاني من المقال
دعاء التي نصت على حالات اجتماع البرلمان بغرفتیه إلى صاحب الحق في است
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منه  98في المادة  02-99البرلمان بغرفتیه بل ترك ذلك للقانون العضوي 
من نفس القانون العضوي بالنص على  100بینما تكفلت المادة ) الفرع الأول(

  ).الفرع الثاني(اجراءات ضبط وسیر البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا 

  .یه المجتمعتین معااستدعاء البرلمان المنعقد بغرفت: الفرع الأول

لم تنص مواد الدستور على من یحق له استدعاء البرلمان للانعقاد في هذه 
. منه 98من خلال المادة  02-99الحالات وتكفل بذلك القانون العضوي 

سلطة استدعاء البرلمان للانعقاد بغرفتیه بین كل من رئیس  98حصرت المادة 
، واستثنت صراحة رئیس المجلس و كذا رئیس مجلس الأمة) أولا(الجمهوریة 

  ).ثانیا(الشعبي الوطني من ذلك 

  . رئیس الجمهوریة: أولا

لرئیس  02- 99من القانون العضوي  98منحت الفقرة الأولى من المادة 
الجمهوریة الحق في استدعاء البرلمان للانعقاد بغرفتیه المجتمعتین في ستة 

. الغرفتین في غرفة واحدة حالات من أصل إحدى عشر حالة یجتمع فیها أعضاء
، إعلان الحالة )91/2المادة (تتمثل هذه الحالات في تمدید حالة الطوارئ 

، فتح )102/5(، تمدید مهمة البرلمان )95(، إعلان الحرب )93(الاستثنائیة 
، التعدیل الدستوري بالإجراء المبسط )130/2(مناقشة حول السیاسة الخارجیة 
بینما یختص رئیس الدولة ). 176(ء الشعبي أي دون عرضه على الاستفتا

بالنیابة أي في حالة حصول المانع المؤقت لرئیس الجمهوریة، أو رئیس الدولة 
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أي في حالة الشغور النهائي لرئیس الجمهوریة بسلطة استدعاء البرلمان المنعقد 
والمتمثلة  90/04بغرفتیه المجتمعتین معا في الحالة المنصوص علیها في المادة 

في اعلان الظروف الاستثنائیة إبان حصول المانع المؤقت أو النهائي لرئیس 
  .الجمهوریة

یستدعي رئیس الجمهوریة أو رئیس الدولة بالنیابة أو رئیس الدولة البرلمان 
للانعقاد بغرفتیه المجتمعتین معا بواسطة مرسوم رئاسي یبیّن فیه تاریخ الانعقاد 

  .وجدول أعمال الدورة

ئیس الجمهوریة حق الاستدعاء في الحالات المذكورة أعلاه یمثل منح ر 
تدخلا في عمل البرلمان وتقویضا للصلاحیات الدستوریة الممنوحة للبرلمان 

فلا یُعقل أن یمنح الدستور البرلمان المجتمع بغرفتیه الحق في . المنعقد بغرفتیه
لیتدخل بعد  فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة التي یقودها رئیس الجمهوریة،

ذلك قانون عضوي ویجرد الغرفتین أو رئیسي الغرفتین من حق استدعاء البرلمان 
  .للانعقاد بغرفتیه ویحصره في رئیس الجمهوریة

  .رئیس مجلس الأمة: ثانیا

لرئیس  02-99من القانون العضوي  98منحت الفقرة الثانیة من المادة 
غرفتیه المجتمعتین في أربعة مجلس الأمة سلطة استدعاء البرلمان للانعقاد ب

، 5و 3و 2من الدستور في فقراتها  88حالات ثلاثة منها نصت علیها المادة 
تتمثل الحالات المنصوص . من الدستور الحالة الرابعة 177بینما تضمنت المادة 
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في حالة الاعلان عن الشغور المؤقت لمنصب رئیس  88علیها في المادة 
هائي لمنصب رئیس الجمهوریة، وأخیرا حالة استقالة الجمهوریة، حالة الشغور الن

فتتعلق  177أما الحالة المنصوص علیها في المادة . أو وفاة رئیس الجمهوریة
یجتمع في الحالات . بالمبادرة البرلمانیة بقانون یتضمن تعدیل الدستور

وجوبا وبقوة القانون بینما یجتمع في الحالة  88المنصوص علیها في المادة 
  .رى اختیاریاالأخ

في الحالات الثلاثة الأولى المنصوص " وجوبا"استعمال الدستور عبارة 
یستدعي أن یتم الاجتماع بصفة آلیة دون أن تمنح حق  88علیها في المادة 

الاستدعاء وتفعیل الاجتماع لأیة جهة، فالانعقاد لا یجب أن یرتبط بفعل إیجابي، 
  .الثانیة على طلب الاجتماع خاصة وأنه لا یوجد ما یلزم رئیس الغرفة

لا یستند منح رئیس مجلس الأمة الحق في استدعاء البرلمان المنعقد 
بغرفتیه للاجتماع معا دون رئیس المجلس الشعبي الوطني على أي أساس أو 
سند قانوني، فكان من الأجدر ومن المنطقي أن یسند هذا الحق لكل من رئیسي 

  .اع یضم أعضاء كلا المجلسینغرفتي البرلمان باعتبار أن الاجتم

  .اجراءات سیر البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا: الفرع الثاني

تعتبر مسألة ضبط اجراءات سیر جلسات البرلمان المنعقد بغرفتیه 
المجتمعتین معا مسألة اجرائیة داخلیة مؤقتة خاصة بكل حالة من حالات اجتماع 
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المحدّد لتنظیم المجلس الشعبي  02- 99العضوي  نظّم القانون. 1البرلمان بغرفتیه
الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة من 

نظام داخلي خاص بكل حالة تقترحه  عملیة ضبط وإعداد 100خلال المادة 
 قبل أن یقوم البرلمان. لجنة مكوّنة من مكتبي الغرفتین یرأسها أكبر الأعضاء سنا

المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ببدایة أشغاله التي اجتمع من أجلها، یقوم أولا 
یُقدم مقرر اللجنة البرلمانیة . بالمصادقة على النظام الداخلي لسیر البرلمان

المشتركة مشروع النظام الداخلي الذي أعدته مسبقا، ویعرض للمصادقة علیه من 
  .2البسیطةقِبل الأعضاء دون مناقشة، بالأغلبیة 

السالف الذكر أنه إذ كان  99- 08أكّد المجلس الدستوري من خلال الرأي 
من صلاحیة البرلمان  اعداد النظام الداخلي لجلسات انعقاد البرلمان بغرفتیه 
المجتمعتین معا فإنه یتعین علیه ضرورة الحرص والتقید باحترام مجال القانون 

من قواعد سیر اجتماعات البرلمان تتض. 3العضوي عند اعداد النظام الداخلي
كیفیة تعیین المكتب الذي یتألف من الرئیس، نائب الرئیس ومقرر الجلسات، إلى 

. جانب كذلك اجراءات التصویت والانضباط اللازمة لسیر جلسات الاجتماع
 .تستهلك هذه القواعد مضمونها بمجرد اختتام الاجتماع وتصبح لاغیة

 
                                           

  .114ص . المرجع سابق. رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائري. عوابدي عمار 1
  .المرجع سابق. 02- 99من القانون العضوي  100المادة  2
  .المرجع السابق. 99-08رأي المجلس الدستوري رقم  3
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  .اع البرلمان المنعقد بغرفتیهحالات اجتم: المبحث الثاني

حالات انعقاد  1996نوفمبر  28حدّد المؤسّس الجزائري في دستور 
البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا على سبیل الحصر، ولا یمكن للسلطات التي 
یحق لها استدعاء البرلمان بغرفتیه المبادرة بطلب الاجتماع خارج تلك الحالات 

غیر أنّه بالرجوع إلى ). المطلب الأول(ي للدولة المحددة في القانون الأساس
سوابق اجتماع البرلمان بغرفتیه نجد أنّ هناك تجاوز للنصوص الدستوریة 
والقانونیة بسبب اجتماع البرلمان بغرفتیه خارج الحالات التي حصرها الدستور 

  ).المطلب الثاني(وهو ما یُمثّل مساسا واعتداء على الدستور 

  .الات اجتماع البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معاح: المطلب الأول

. یجتمع البرلمان المنعقد بغرفتیه في حالات عادیة وحالات غیر عادیة
تتعلق الحالات العادیة بموضوع التعدیل الدستوري أو بتوجیه رئیس الجمهوریة 

، بینما )الفرع الأول(خطاب للبرلمان أو بفتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة 
الحالات غیر العادیة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة  تتلخص

من الدستور أو حالات الظروف الاستثنائیة  88المنصوص علیها في المادة 
  ).الفرع الثاني(من الدستور  95إلى  91المنصوص علیها في المواد من 
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  .الحالات العادیة: الفرع الأول

ن معا في الظروف العادیة في یجتمع البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتی
یتعلق الموضوع الأول بحالة المبادرة البرلمانیة بمشروع التعدیل . ثلاثة مواضیع

، أما الموضوع الثاني یتعلق )أولا(الدستوري أو المصادقة على المبادرة الرئاسیة 
، أمّا الثالث بفتح )ثانیا(بحالة رغبة رئیس الجمهوریة توجیه خطابا إلى البرلمان 

  ).ثالثا(ناقشة حول السیاسة الخارجیة م

  .التعدیل الدستوري: أولا

یجتمع البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا في موضوع التعدیل 
  . 1996من دستور  177و 176الدستوري في حالتین نصت علیهما المادتین 

من الدستور ألزمت رئیس الجمهوریة على عرض  174إذا كانت المادة 
لدستوري على موافقة الشعب لإقراره نهائیا بعد موافقة كل من المجلس التعدیل ا

 176الشعبي الوطني ومجلس الأمة علیه بالأغلبیة المطلوبة قانونا، فإن المادة 
إذا . منحت له امكانیة تعدیل الدستور دون تدخل الشعب صاحب السیادة لاقراره

لا یمس المبادئ العامة  ارتأى المجلس الدستوري أنّ مشروع أيّ تعدیل دستوري
التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس بأيّ 
كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، وعلّل رأیه، یُمكن 
لرئیس الجمهوریة أن یَصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون 

یعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي  أن
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على الرغم من الشرطین اللذین وضعهما المؤسس . البرلمان المجتمعین معا
لتشدید الرقابة على رئیس الجمهوریة عند مبادرته بتعدیل الدستور دون مشاركة 

سبب المساندة الدائمة الشعب إلاّ أنّ هذین الشرطین یمكن تجاوزهما بسهولة، ب
التي یحظى بها على مستوى البرلمان وتبعیة المجلس الدستوري له، وهو ما حدث 

  . 20081نوفمبر  15بالفعل بمناسبة التعدیل الدستوري لـ 

كما یجتمع كذلك البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا تطبیقا لنص المادة 
تمع بغرفتیه الحق في المبادرة التي تمنح لثلاثة أرباع أعضاء البرلمان المج 177

باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء 
تعتبر أغلبیة ثلاثة أعضاء البرلمان . الشعبي، ویصدره في حالة الموافقة علیه

المجتمعتین معا أغلبیة صعبة التحقیق تشكل حاجزا منیعا یؤدي إلى الاقصاء 
حتى وإن تحققت . 2شعب من المشاركة في السلطة التأسیسیةالتام لممثلي ال

الأغلبیة المطلوبة فهي لیست إلاّ من أجل عرض اقتراح تعدیل الدستور على 
رئیس الجمهوریة الذي یتمتع بسلطة تقدیریة في قبول عرضه على الشعب من 

ل اقتراح ممثلي الشعب إلى مبادرة حقیقیة یكون مرهونا بإر  ادة عدمه، لذلك تحوُّ

                                           
على الرغم من أن التعدیل یمس بالتوازنات الأساسیة للمؤسسات الدستوریة إلا أن المجلس  1

  . الدستوري قد أصدر رأیا إیجابیا حوله، وحظي بموافقة البرلمان
2 BENNABOU-KIRANE Fatiha. Droit parlementaire algérien. Tome 
02. Op.cit. Pp 136-137. 
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مما یجعلنا نتساءل عن الفائدة من اجتماع البرلمان بغرفتیه . 1رئیس الجمهوریة
المجتمعتین، والمبادرة بمشروع تعدیل دستوریة بأغلبیة مبالغ فیها یصعب تحقیقها، 

  وحتى وإن تحقّقت یبقى ذلك مرهون بموافقة رئیس الجمهوریة؟

  .فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة: ثانیا

على امكانیة فتح  1996من الدستور الجزائري لسنة  130دة نصت الما
مناقشة حول السیاسة الخارجیة للأمة، وذلك بناء على طلب من رئیس الجمهوریة 

تتم هذه المناقشة في البرلمان المنعقد بغرفتیه . أو رئیس احدى غرفتي البرلمان
ئحة تـأیید أو یمكن أن تتوج هذه المناقشة بالمصادقة على لا. المجتمعتین معا

غیر أنّه وإلى غایة . رفض للسیاسة الخارجیة یتم ابلاغها إلى رئیس الجمهوریة
الیوم لم یسبق وأن اجتمع البرلمان بغرفتیه من أجل مناقشة السیاسة الخارجیة 

  .للدولة

ما یلاحظ على هذه الحالة هو أنّ الدستور منح لكل من رئیس الجمهوریة 
فتح مناقشة على حول السیاسة الخارجیة للدولة، ورئیسي الغرفتین سلطة طلب 

مما یعني منطقیا أن رئیسي الغرفتین یتمتعان بحق استدعاء البرلمان بغرفتیه في 
منحت حق  02-99من القانون العضوي  98غیر أنّ المادة . هذه الحالة

                                           
رسالة لنیل شهادة . عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري. أومایوف محمد 1

كلیة الحقوق والعلوم . جامعة مولود معمري تیزي وزو. تخصص القانون. الدكتوراه في العلوم
  .294-293ص ص . 2013دیسمبر  07. السیاسیة
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الاستدعاء بصفة حصریة لرئیس الجمهوریة وأقصت صراحة رئیسي الغرفتین من 
من الدستور، وكان على  130ا یُعد مخالفة صریحة لنص المادة ذلك وهو م

فلا یعقل أن یمنح للبرلمان بغرفتیه حق . المجلس الدستوري أن یتصدى لذلك
مناقشة السیاسة الخارجیة التي یدیرها رئیس الجمهوریة لنحصر بعد ذلك حق 

  .تفعیل هذه الآلیة بین یدیه

  .توجیه خطاب إلى البرلمان: ثالثا

ر رئیس الجمهوریة حامي الدستور والممثل الحقیقي للدولة داخل البلاد یُعتب
كما یمكن كذلك لرئیس . وخارجها، یتمتع بحق توجیه خطاب للأمة مباشرة

من دستور  128الجمهوریة أن یُوجه خطابا إلى البرلمان عملا بنص المادة 
ریة ومنذ لكنه یلاحظ من الناحیة العملیة أنه لم یسبق لرئیس الجمهو . 1996

اعتماد النظام البیكامیرالي أن قام بتوجیه خطاب إلى البرلمان المنعقد بغرفتیه 
المجتمعتین معا، خلافا لذلك قام رئیسي الجمهوریة الفرنسیة جاك شیراك 

  .وفرونسوا هولاند بتوجیه خطابین إلى البرلمان الجزائري المنعقد بغرفتیه

  .الحالات غیر العادیة: الفرع الثاني

دخل البرلمان للانعقاد بغرفتیه المجتمعتین معا في الظروف غیر العادیة یت
. التي قد تمر بها الدولة ومؤسساتها، وذلك من أجل ایجاد حل أو تسویة للأزمة

على وجوب اجتماع البرلمان بغرفتیه معا سواء في حالة  1996نص دستور 
أو في حالة  ،)أولا(الشغور المؤقت أو النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة 
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) حالتي الحصر والطوارئ، الحالة الاستثنائیة، حالة الحرب(الظروف الاستثنائیة 
  ).ثانیا(التي قد تمر بها الدولة 

  .شغور منصب رئیس الجمهوریة: أولا

السالف الذكر أنّ  02-99من القانون العضوي  98نصت المادة   
في الحالات المنصوص البرلمان یجتمع وجوبا، باستدعاء من رئیس مجلس الأمة 

  . من الدستور في الفقرات الثانیة والثالثة والخامسة 88علیها في المادة 

في حالة "في فقرتها الأولى أنه  1996من دستور  88نصت المادة 
استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن 

قة هذا المانع بكل یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن یتثبت من حقی
". الوسائل الملائمة یقترح بالاجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع

فالمانع المؤقت یكون ناتجا عن مرض مزمن وخطیر، فإصابة رئیس الجمهوریة 
بمرض مزمن وخطیر یؤدي إلى استخلافه طیلة مدة غیابه عن ممارسة مهامه 

ممارسة مهامه مباشرة بعد استرجاعه الدستوریة والقانونیة، على أن یعود إلى 
یتم الاعلان عن ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة باجتماع . لحالته الصحیة

المجلس الدستوري وتَثبَُته من حقیقة المانع بكل الوسائل الملائمة، ویقترح 
یتدخل البرلمان  .بالإجماع على البرلمان المجتمع بغرفتیه التصریح بثبوت ذلك

یوما المنصوص  45ه في حالة الشغور المؤقت لمدة لا تتعدى المنعقد بغرفتی
من الدستور لإعلان ثبوت المانع لرئیس  88علیها في الفقرة الثانیة من المادة 
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یكلف رئیس مجلس الأمة  بتولي رئاسة الدولة . الجمهوریة، بأغلبیة ثلثي أعضائه
مراعاة أحكام بالنیابة مدة أقصاها خمسة وأربعین یوما یمارس صلاحیاته مع 

  .من الدستور 90المادة 

یوما  45أمّا في حالة استمرار المانع الذي یترتب علیه الغیاب لأكثر من 
یتحول المانع من مانع مؤقت إلى مانع نهائي ینتج علیه عدم رجوع رئیس 
الجمهوریة إلى منصبه بل یعلن البرلمان المجتمع بغرفتیه الشغور بالاستقالة 

  .ثبت المجلس الدستوري من حقیقة المانعوجوبا، وذلك بعد ت

في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته یجتمع المجلس الدستوري 
یبلغ المجلس الدستوري فورا . وجوبا ویثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع بغرفتیه وجوبا تحت 
یُكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنیابة رئیس مجلس الأمة . س الأمةرئاسة رئیس مجل

أمّا إذا اقترنت استقالة . مدة أقصاها ستون یوما تنُظّم خلالها انتخابات رئاسیة
رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان یجتمع 

ئاسة الجمهوریة المجلس الدستوري وجوبا ویثبت بالاجماع الشغور النهائي لر 
یَتولى في هذه الحالة رئیس المجلس . وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة

الدستوري مهام رئیس الدولة مدة أقصاها ستون یوما تنظم خلالها انتخابات 
  . رئاسیة

  . الظروف الاستثنائیة: ثانیا
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یجتمع البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا في ظل الظروف الاستثنائیة في 
من دستور  102و 95، 93، 91حالات نصت علیها كل من المواد أربعة 
1996.  

من الدستور لرئیس الجمهوریة سلطة اقرار حالتي  91منحت المادة 
الحصار والطوارئ لمدة معینة إذا دعت الضرورة الملحة ذلك، ویقع على عاتقه 

ین بعد لا یتم تمدید هاتین الحالت. اتخاذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع
  . انتهاء المدة التي أعلنت إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا

یجتمع كذلك البرلمان المنعقد بغرفتیه وجوبا عند اقرار رئیس الجمهوریة 
یتم اعلان . 1996من دستور  93الحالة الاستثنائیة المنصوص علیها في المادة 

البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب  الحالة الاستثنائیة عندما تكون
لا یتم اعلان هذه الحالة إلاّ . مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

بعد استشارة رئیسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجلس الدستوري، 
  . والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

حالة الحرب التي یعلنها رئیس الجمهوریة إذا نصت على  95أما المادة 
وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسب ما نصت علیه الترتیبات 

یتم اعلان هذه الحالة بواسطة خطاب یوجهه . الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة
رئیس الجمهوریة إلى الأمة بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس 
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للأمن واستشارة رئیسي غرفتي البرلمان، واجتماع البرلمان المنعقد بغرفتیه الأعلى 
  .وجوبا

یضاف إلى هذه الحالات الثلاثة حالة أخرى یجتمع فیها البرلمان بغرفتیه 
. من الدستور وتتمثل في حالة تمدید مهمة البرلمان 102نصت علیها المادة 

تخابات عادیة بناء على یكون ذلك في ظروف خطیرة جدا لا تسمح بإجراء ان
  .اقتراح من رئیس الجمهوریة واستشارة المجلس الدستوري

  .سوابق اجتماع البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا: المطلب الثاني

منذ اعتماد المؤسس الجزائري نظام الثنائیة البرلمانیة وما تَرتب علیه من 
محددة دستورا، لم  امكانیة اجتماع غرفتي البرلمان في غرفة واحدة في حالات

اجتمعت غرفتي . ینعقد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا سوى في أربعة مرات
من أجل الاستماع إلى خطاب رئیس جمهوریة  2012و 2003البرلمان سنتي 

، بینما )الفرع الأول(دولة أجنبیة دون أن یستند ذلك على أيّ أساس قانوني 
لمصادقة على مشروعي تعدیل من أجل ا 2008و 2002اجتمع كذلك سنتي 

  ).الفرع الثاني(الدستور وصفهما العدید من المتتبعین بأنهما غیر دستوریان 

  .الاستماع إلى خطاب رئیس دولة أجنبیة: الفرع الأول

لم یسبق وأن انعقد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا من أجل القاء رئیس 
من الدستور،  128بنص المادة الجمهوریة الجزائري خطابا إلى البرلمان عملا 
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) أولا(غیر أنّه مُنح هذا الشرف لكل من رئیسي الجمهوریة الفرنیسة جاك شیراك 
  .على الرغم من غیاب أساس قانوني لذلك) ثانیا(وفرنسوا هولاند 

  .خطاب الرئیس الفرنسي جاك شیراك: أولا

في  على الرغم من غیاب الأساس القانوني لمنح رئیس دولة أجنبیة الحق
 71-03القاء خطاب أمام البرلمان الجزائري إلا أنّه بناء على المرسوم الرئاسي 

المتضمن استدعاء البرلمان بغرفتیه للاجتماع اجتمع أعضاء غرفتي البرلمان 
انعقدت الجلسة الأولى برئاسة رئیس مجلس الأمة، وتم  2003مارس  02بتاریخ 

شغال الدورة وصودق علیه عرض مشروع النظام الداخلي الذي ینظم سیر أ
مارس انعقدت الجلسة الثانیة التي  03بتاریخ . بإجماع الأعضاء الحاضرین

  .خصصت للاستماع إلى خطاب رئیس الجمهوریة الفرنسیة جاك شیراك

 19المؤرخ في  71-03استند رئیس الجمهوریة في المرسوم الرئاسي 
، 70تیه على المواد المتضمن استدعاء البرلمان للانعقاد بغرف 2003فیفري 

، في حین أنّه لا یوجد 02-99وكذا القانون العضوي  118/2و 115/1، 77/1
أيّ مادة سواء في الدستور أو في القانون العضوي تمنح لرئیس الجمهوریة سلطة 

كما . استدعاء البرلمان بغرفتیه من أجل الاستماع إلى خطاب رئیس دولة أجنبیة
كل . تي یجتمع فیها البرلمان أي أثر لهذه الحالةأنّه لا یوجه ضمن الحالات ال

ذلك یجعلنا نقول أن استدعاء رئیس الجمهوریة للبرلمان للانعقاد بغرفتیه غیر 
  .دستوري وغیر قانوني، واجتماع البرلمان وفقا لهذا المرسوم غیر دستوري كذلك
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  .خطاب الرئیس الفرنسي فرونسوا هولاند: ثانیا

بغرفتیه مرة ثانیة للاستماع مرة أخرى إلى رئیس اجتمع البرلمان المنعقد 
المؤرخ قي  408-12الجمهوریة الفرنسیة استنادا إلى أحكام المرسوم الرئاسي 

 20و 19المتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع في  2012دیسمبر  05
اجتمع أعضاء البرلمان برئاسة رئیس مجلس الأمة في الجلسة الأولى . دیسمبر

ط قواعد سیر البرلمان المنعقد بغرفتیه من خلال العرض التي خصصت لضب
أما الجلسة الثانیة المنعقدة . والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للاجتماع

دیسمبر خصصت للاستماع إلى خطاب رئیس الجمهوریة الفرنسیة  20بتاریخ 
  .فرونسوا هولاند

رفتیه على نفس استند رئیس الجمهوریة في استدعاء البرلمان للاجتماع بغ
، 70والمتمثلة في المواد  71- 03المواد التي استند إلیها في المرسوم الرئاسي 

إلاّ أنّه كما قلنا سابقا لا یوجد  02-99وكذا القانون العضوي  118و 115، 77
ضمن هذه المواد المستند إلیها أيّ اشارة لتمتع رئیس الجمهوریة بحق الاستدعاء 

  .یات الدستوریة التي یتمتع بهاوهو ما یعد تجاوز للصلاح

  .التعدیل الدستوري: الفرع الثاني

اجتمع البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا في موضوع التعدیل 
كان الاجتماع الأول . الدستوري مرتین، بناء على استدعاء من رئیس الجمهوریة
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نوفمبر  12 بینما كان الاجتماع الثاني بتاریخ) أولا( 2002أفریل  08بتاریخ 
  ).ثانیا( 2008

  .2002التعدیل الدستوري لسنة : أولا

ومطالبة أبناء المنطقة  2001بعد الأحداث التي عرفتها منطقة القبائل في 
بالاعتراف بهویتهم ولغتهم كلغة وطنیة ورسمیة، قرر رئیس الجمهوریة في ربیع 

زیغیة باعتبارها لادراج اللغة الأما 1996تعدیل المادة الرابعة من دستور  2002
لم یكن تمریر التعدیل الدستوري عن طریق الاستفتاء . لغة وطنیة" هي كذلك"

الشعبي أي حسب الطریقة الدستوریة العادیة مضمونا، فتقرر تمریر التعدیل 
حسب الطریقة الثانیة المتمثلة في مصادقة ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان 

البتة المبادئ الدستوري بأنّ التعدیل لا یمس المجتمعتین معا، بعد رأي المجلس 
العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا 

  . 1یمس بأيّ كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة وعلّل رأیه

 2002أفریل  03المؤرخ في  106-02بناء على المرسوم الرئاسي 
دعوة البرلمان للانعقاد بغرفتیه المجتمعتین معا، اجتمع البرلمان بغرفتیه المتضمن 

بعد تقدیم مشروع النظام الداخلي لسیر . 2002أفریل  08بنادي الصنوبر بتاریخ 
البرلمان والمصادقة علیه، أحیلت الكلمة إلى رئیس الحكومة لتقدیم مشروع القانون 

                                           
  .1996من دستور  176المادة  1
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لبرلمان المنعقد بغرفتیه بأغلبیة قریبة صادق علیه ا. 1المتضمن التعدیل الدستوري
  .2من الاجماع

قبل أن یقوم رئیس الجمهوریة بعرض مشروع التعدیل الدستور كان یجب   
علیه أن یعرضه على المجلس الدستوري للتأكد من أنّ التعدیل لا یمس المبادئ 
 العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الانسان والمواطن ولا یمس بتوان

عرض رئیس الجمهوریة مشروع  2002أفریل  01بتاریخ . السلطات والمؤسسات
التعدیل الدستوري على المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقته لنص المادة 

 2002أفریل  03تطبیقا لذلك أصدر المجلس الدستوري في . من الدستور 176
تور التي تعترف مكرر إلى الدس 03واعتبر أنّ اضافة المادة  01/20023الرأي 

باللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة لا یمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع 
  . الجزائري
الذي یحمل عنوان  1996غیر أنه بالرجوع إلى الباب الأول من دستور   

اللغة "المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري نجد في مادته الثالثة أن 
یفهم من ذلك أنّ اللغة العربیة هي اللغة ". والرسمیة العربیة هي اللغة الوطنیة

                                           
تمازیغت هي كذلك "مكرر التي تنص  03یتضمن مشروع التعدیل الدستوري إضافة المادة  1

تعمل الدولة لترقیتها وتطویرها بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة عبر التراب . لغة وطنیة
  ".الوطني

  .02: ونالممتنع. لا شيء: المصوتون بلا. 422: المصوتون بنعم 2
یتعلق بمشروع  2002أفریل  03د المؤرخ في .م/د.ت.ر/01رأي المجلس الدستوري رقم  3

  .2002أفریل  03مؤرخة في  22ج ر رقم . تعدیل الدستور
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الوطنیة والرسمیة الوحیدة، ولا یمكن اضافة لغة وطنیة أو رسمیة أخرى لأن ذلك 
وبالتالي التعدیل الدستوري الذي یعترف . یمس بالمركز الدستوري لللغة العربیة

بمبدأ من  باللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة إلى جانب اللغة العربیة هو مساس
المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها المجتمع الجزائري والمتمثل في وجود لغة 

  . وطنیة واحدة ووحیدة
لذلك نعتقد أن المجلس الدستوري لم یَصِب في رأیه وكان من الأجدر   

علیه أن یعلن أنّ مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري یمس بالمبادئ 
من  176جتمع، ولا یمكن تمریره وفقا لنص المادة الأساسیة التي تحكم الم

من  174الدستور بل لابد من عرضه على الاستفتاء الشعبي عملا بنص المادة 
  .الدستور

  .2008التعدیل الدستوري لسنة : ثانیا

 2008نوفمبر  08المؤرخ في  08-357بناء على المرسوم الرئاسي رقم   
، اجتمع البرلمان 1فتیه المجتمعتین معاالمتضمن استدعاء البرلمان للانعقاد بغر 

بقصر الأمم بنادي الصنوبر تحت رئاسة رئیس مجلس  2008نوفمبر  12بتاریخ 
بعد قراءة نص مشروع النظام الداخلي لسیر البرلمان الذي أعدته اللجنة . الأمة

البرلمانیة المشتركة ومصادقة الأعضاء علیه بالأغلبیة المطلوبة، أحیلت الكلمة 

                                           
  .2008نوفمبر  09المؤرخة في  62ج ر عدد  1
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صادق علیه . الحكومة لیقدم مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري لرئیس
  .1أعضاء البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین بأغلبیة أعضائه

قبل أن یقوم رئیس الجمهوریة باستدعاء البرلمان للمصادقة على مشروع   
التعدیل الدستوري، عرضه على المجلس الدستوري للنظر في مدى صحة اللجوء 
إلى الاجراء المبسط في عملیة التعدیل، أي دون عرضه على الموافقة الشعبیة 

أصدر  2008نوفمبر  07بتاریخ . 1996من دستور  176عملا بنص المادة 
أكّد فیه أنّ مشروع التعدیل الدستوري لا یمس  01/08المجلس الدستوري الرأي 

الانسان والمواطن  البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق
وحریاتهما، ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات 

وبالتالي یمكن عدم عرضه على الشعب شرط أن یصادق علیه . 2الدستوریة
  .البرلمان بثلاثة أرباع أعضاء الغرفتین مجتمعتین معا

 نعتقد أن المجلس الدستوري لم یصب فیما ذهب إلیه على أساس أنّ   
مشروع التعدیل الدستوري یمس بالتوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات 

فاستبدال مؤسسة رئیس الحكومة بمؤسسة الوزیر الأول یمس بتوازن . الدستوریة

                                           
. 531عضوا : عدد الأعضاء الحاضرین: كانت إحصائیات جلسة التصویت كالتالي 1

. عضوا 21: المصوتون بلا. عضوا 500: المصوتون بنعم. عضوا 399: لوباالنصاب المط
  .أعضاء 08: الممتنعون

یتعلق بمشروع  2008نوفمبر  12د مؤرخ في .م/د.ت.ر/01رأي المجلس الدستوري رقم  2
  .08ص . 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63ج ر عدد . القانون المتضمن التعدیل الدستوري



 البرلمان

438 
 المجلة النقدیة

السلطات، فقد كان رئیس الحكومة قبل التعدیل یتمتع بصلاحیات واختصاصات 
ولا یمكن لهذا الأخیر دستوریة مستقلة عن تلك التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة 

تجاوزها، إلاّ أنّه بعد التعدیل وظهور منصب الوزیر الأول حُولت اختصاصات 
یضاف إلى ذلك استبدال برنامج الحكومة . 1رئیس الحكومة إلى رئیس الجمهوریة

بمخطط عمل الوزیر الأول لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، وهو ما یمثل إلغاء 
تتعلق بمسؤولیة الحكومة أمام الغرفة ) institution mécanisme(لمؤسسة آلیة 

فاستبدال برنامج الحكومة بمخطط عمل الوزیر الأول ما هي إلا حیلة . السفلى
سیاسیة قانونیة هدفها اظهار نوع من الارادة للحفاظ على التوازن القائم بین 

امج مسؤولیة الحكومة وسلطة الحل الرئاسیة، واخفاء حقیقة مفادها أن ضبط برن
الحكومة أصبح صلاحیة دستوریة لرّئیس الجمهوریة الذي لا یلزم بعرضه على 
المجلس الشعبي الوطني للموافق علیه، ممّا یترتب على ذلك انتفاء المسؤولیة 

  .2السیاسیة للحكومة وهو أمر لم یستدركه المجلس الدستوري

 

                                           
المؤرخ في  08-01ة نظر قانونیة حول رأي المجلس الدستوري رقم وجه. أومایوف محمد 1

المجلة النقدیة . المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر  07
 307ص . 2010. جامعة مولود معمري تیزي وزو. كلیة الحقوق. للقانون والعلوم السیاسیة

  .وما یلیها
المؤرخ في  08-01نیة حول رأي المجلس الدستوري رقم وجهة نظر قانو . أومایوف محمد 2

ص . المرجع السابق. المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر  07
  .305-304ص 
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  .خاتمة

ره یصل إلى یتمتع رئیس مجلس الأمة بشرعیة انتخابیة ناقصة باعتبا  
عضویة الغرفة الثانیة إمّا بالانتخاب العام غیر المباشر أو عن طریق التعیین من 
قبل رئیس الجمهوریة، مقارنة برئیس المجلس الشعبي الوطني الذي ینتخب انتخابا 
عاما ومباشر، ویتمتع بشرعیة انتخابیة حقیقیة توازي تلك التي یتمتع بها رئیس 

لى الرغم من ذلك، یتمتع رئیس مجلس الأمة بمرتبة تعلو إلاّ أنّه وع. الجمهوریة
تلك التي یتمتع بها رئیس المجلس الشعبي الوطني في هرم مؤسسات الدولة، 
فكان من الأجدر أن یكون رئیس الغرفة الأولى رئیس البرلمان المنعقد بغرفتیه 

  .المجتمعتین معا، أو على الأقل یكون ذلك بالتناوب بینهما

رئیس المجلس الشعبي الوطني من  02-99قانون العضوي لقد أقصى ال
حق استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتیه وحصر هذا الحق بین رئیس الجمهوریة 
ورئیس الغرفة الثانیة، إلاّ أنّه من الناحیة العملیة لم یسبق أن اجتمع البرلمان 

  .بغرفتیه باستدعاء من رئیس الغرفة الثانیة

نائیة البرلمانیة اجتمع البرلمان بغرفتیه أربعة مرات فمنذ اعتماد نظام الث
 2003اجتمع في سنتي . وكانت كلها بناء على استدعاء من رئیس الجمهوریة

من أجل الاستماع إلى خطاب رئیس جمهوریة دولة أجنبیة في حین لم  2012و
اجتمع . ینص لا الدستور لا القوانین المنظمة لعمل البرلمان على هذه الحالة

بمناسبة المصادقة على مشروعي التعدیل  2008و 2002لك في سنتي كذ
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الدستوري الذین عرضهما رئیس الجمهوریة على البرلمان، وصادق علیهما 
بالأغلبیة المطلقة على الرغم من الانتقادات التي واجهها التعدیلین باعتبارهما 

ولة خاصة یبیّن كل ذلك الأزمة التي تتخبط فیه مؤسسات الد. غیر دستوریان
  .البرلمان بغرفتیه بسبب سیطرة وهیمنة السلطة التنفیذیة علیه


